
أسامة الزيد: استدامة النمو الاقتصادي رهن بالتخطيط السليم
لتكون مفتاح الوصول للتنمية والقضاء على الركود المالي 

أوضح مرشــح الدائرة 
الأولــى أســامة الزيــد أن 
الحكومــة تجنح بالتفكير 
التنميــة  نحــو تحقيــق 
الاقتصاديــة برؤية ٢٠٣٥، 
إلا أنه ليســت لديها فكرة 
واحــدة عــن استدامـــــة 
النمــو الاقتصــادي التــي 
الوصـــــول  هــي مفتــاح 
للتنميــة الاقتصاديــــــة 

والمجتمعيـــــة.
وأضاف الزيد في ندوة 
الإصلاح الاقتصادي مساء 
أمس الأول، أنه قبل الحديث 
عن الإصــلاح الاقتصادي 
والتعمـــــق بتفاصيــــــل 
الطموحــات والمرئيــــات 
المقترحة، ينبغي أن نطرح 
ســؤالا مفاده، من يخطط 
للكويــت اقتصاديــا؟ أو 
من يرسم للدولة خططها 
الاقتصاديــة ويتابـــــــع 
ومتغيــرات  مســتجدات 
الاقتصاد المحلي والعالمي، 
مبينــا أن الاجابة عن هذا 
السؤال هو أولى محاولات 
المعضلــــــة  تشــخيص 
الاقتصادية في الكويـــت.

وبين أنه على الرغم من 
تضخم القطــاع الحكومي 
العام بالهيئات والوزارات 
والإدارات، إلا انه لا توجد 
جهــة حكوميــة واحــدة 
مختصــة ومعنية بالحالة 
الاقتصادية العامة للدولة.
أنــه فــي ٢٠١٧ وذكــر 
تـــم اســتحداث منصــــب 
الدولة للشــؤون  «وزيــر 
الاقتصادية»، والواقع هو 
أن لدينــا وزيرا للشــؤون 
الاقتصادية لكن بلا وزارة.

وقال إن طريقة التعامل 

هي تقــدم اصلاحها المالي 
علــى حســاب مصلحــة 

الاقتصاد والأفراد.
 وذكر أن الحكومة تتفنن 
بتقديم الخطط المالية لكنها 
تقف عاجزة أمام التخطيط 
الاقتصادي، وهــذا يتمثل 
بشــكل واضح بمشــروع 
العــام (الدين  الاقتــراض 
العام). الحكومــة عاجزة 
من ٢٠١٧ عــن تقديم خطة 
اقتصادية تضمن استدامة 
الديــن العام، وهذا ســبب 
رفضنا لمشروع الدين العام.
كل  أن  إلــى  وأشــار 
الدولة تم  قوانين اقتراض 
تمريرهــا بغيــاب المجلس 

إصــلاح مالي، لافتا إلى أن 
إصلاح الاقتصاد بمفهومه 
الشــامل والواســع يعني 
الإدارة السليمة لموارد الدولة 
والسعي لتنويع الموارد غير 
النفطية والتحرر من هيمنة 
الاقتصاد النفطي وتقليص 
حجم الأعباء المالية والادارة 
للقطاع العام في الاقتصاد.

الاقتصاد الحكومي
وقال «لدينــا بالكويت 
اقتصــاد حكومــي هائــل 
الحجــم، وهي حالة فريدة 
من نوعها عالميا تستوجب 
معالجــة عاجلة، فحســب 
الحكوميــة  التقديــرات 
الاقتصــاد الحكومي يقود 
انتاجية الاقتصاد بنســبة 
٧١٪ وتضخمــت ميزانيــة 
الحكومة بنسبة ٥٠٨٪ من 

سنة ٢٠٠٠ إلى ٢٠٢٢».
وتابع «مع ذلك، بالكويت 
المقومـــــات  كل  نمتلــك 
الاقتصاديــة الايجابيــة.. 
لدينا عملة قوية وسياسة 
نقدية حصيفة، نعيش في 
استقرار امني وسياسي بين 
الحاكم والمحكوم، معدلات 
التضخــم معتدلة نســبيا 
مقارنــة بالعالــم، موقعنا 
الجغرافــي متميز اقليميا، 
ولدينــا رأســمال بشــري 
كويتــي ماهــر ومتقــدم 
بالتحصيل العلمي، لكن.. 
ما ينقصنا هو وجود بيئة 
اداريــة وتنظيميــة فاعلة 
التطــور والتقدم  تواكــب 
العالمــي، ومــا نفتقره هو 
وجود تشريعات وقوانين 
اقتصادية تكون مشــجعة 
ومستوعبة لريادة الاعمال 

منذ عام ١٩٨٧، المرة الأولى 
عند الحل غير الدستوري 
الثاني، والمرة الثانية خلال 
الغــزو، والمرة الثالثة عند 
حل المجلس في ٢٠٠٩، وهذه 
دلالة تاريخية على العجز 
الأزلــي للحكومــة بإقناع 
مجلس الامــة بالاقتراض 
وتزويده بخطة اقتصادية 
تضمن استدامة الدين العام.

الإصلاح الاقتصادي
أن  الزيــد  وأوضــح 
الإصــلاح الاقتصــادي في 
الكويت لا يعني سد العجز 
المالــي أو تحقيــق فائض 
بالميزانيــة.. هــذا بالأصل 

وتنشط الاستثمار المحلي 
وتجذب الاستثمار الأجنبي، 
ولا تكون التشريعات مجرد 
ردة فعل او ذات مدى قصير، 
لأنها بالنهايـــــة ستحقــــق 
ردة فعــــل عكسيــــة على 
المديين المتوسط والطويل».

وأكــد أن الأهــم من هذا 
وذاك هو الاهتمام بالرفاه 
الاجتماعي. الاقتصاد قائم 
علــى ٣ ركائــز أساســية 
الشركــــــات  ـ  (الافــراد 
والمؤسسات ـ الحكومة) مع 
الأسف معظم النقاشات التي 
تسمى بالاقتصادية تركز 
على مصلحة القطاع الخاص 
والحكومة وتقصي وتهمل 
الفرد. المواطن بالنهاية هو 
المستهلك بالســوق، وهو 
العامــل بعمليــة الانتــاج 
مــا  الاقتصــادي، فمتــى 
صلحت احواله صلح حال 

السوق والانتاج.
توزيع الدخل

وزاد «التوزيــع العادل 
للدخل والثــروة وتحقيق 
الامان والضمان الاجتماعي 
للمواطنين هو أســاس أي 
نمــو وتنميــة لكــن حالة 
الفوارق الطبقية بين فئات 
المجتمــع تســتدعي اعادة 
النظر فــي آليـــــة توزيع 

الثــــروة».
واختتم قائلا «الرأسمال 
المــورد  هــو  البشــري 
الاقتصــادي الوحيد الذي 
سيكون باقيا لدينا، فمسألة 
تحقيق الرفــاه للمواطنين 
واجــب اقتصــادي قبل أن 
تكون مسؤولية اجتماعية 

وسياسية».

مرشح الدائرة الأولى ألقى كلمة في ندوة الإصلاح الاقتصادي مساء أمس الأول
مرشح الدائرة الأولى أسامة الزيد متحدثا خلال الندوة

الحكومي مع هذا المنصب 
العقليــة  تخبــط  تبــين 
أو  الحكومية واستهتارها 
جهلهــا بالاقتصــاد، فمرة 
يتم اســناد هــذه الحقيبة 
إلى وزير الشــؤون، ومرة 
إلى وزير التجارة، ومؤخرا 

إلى وزير المالية.
وبين أن «الخطأ المفاهيمي 
لدينــا هو أن وزارة المالية 
هــي المســؤولة والمعنيــة 
بالملف الاقتصادي، لكن هذا 
غير صحيح واختصاصات 
الماليــة بمرســوم  وزارة 
انشــائها ليس من اعمالها 
دراسة الحالة الاقتصادية 
ورســم السياســات، حتى 
ان اجابــات وزراء الماليــة 
المتعاقبين عن اسئلة النواب 
بشــأن الحالة الاقتصادية 
والاصــلاح الاقتصــادي لا 
تتعــدى صفحــة ونصف 
تعــد  ولا  الصفحــــــة 
كونهــا كلامــا انشائــــــيا 
ومرسلا مملا.. وهنا أصل 

المشكلــــة».
السياسة المالية

وقال الزيد إن السياسة 
المالية عندما أتت الحكومة 
فــي أوقــات الركــود مثلا 
فــي بدايــة أزمــة كورونا 
وفي الوقــت الحالي تأتي 
وتلوح بفرض الضرائــــب 
وتقليـــــل الدعوم وتقليل 
الرأســمالية..  مصاريفهــا 
فهي تتخذ سياســة مالية 
«انكماشية» تصنع الركود 
بالاقتصاد المحلي بدلا من 
أن تتخــذ سياســة ماليــة 
«توســعية» لدفع وزيادة 
النمو الاقتصادي وبالتالي 
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على الرغم من تضخم القطاع 
الحكومي العام بالهيئات والوزارات 

والإدارات لا توجد جهة حكومية 
واحدة مختصة بالحالة الاقتصادية 

العامة للدولة

طريقة التعامل الحكومي مع منصب 
وزير الدولة لشؤون الاقتصاد تبين 

تخبط العقلية الحكومية واستهتارهـا 
أو جهلها بالاقتصاد

وزارة المالية في مرسوم إنشائها ليس 
من أعمالها دراسة الحالة الاقتصادية 

ورسم السياسات

الحكومة تتفنن بتقديم الخطط 
المالية لكنها تقف عاجزة أمام 

التخطيط الاقتصادي.. وهذا يتمثل 
ين العام بشكل واضح في مشروع الدَّ

مرشح الدائرة الأولى أسامة الزيد


